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  صخلالم
القواعد الدستوریة بالاعلویة والثبات، الا ان ذلك الثبات یقابلھ تطور المجتمع تتسم   

على مدى قدرة تلك القواعد على الصمود في مواجھتھا ومن ثم  والذي لا یلبث أن یؤثر
یتطلب من الجھة التي تقوم بتفسیر تلك القواعد القدرة على جعلھا قادرة على مواكبة تلك 
التغیرات مما یكفل لھا الاستقرار والاستمرار، ویتطلب تطویر مضامین القواعد 

قاضي الدستوري وھو في معرض الدستوریة أن تكون مناھج التفسیر التي یتبعھا ال
تفسیره للنصوص الدستوریة مناھج تتسم بالمرونة والتي تمكن القاضي من جعل النص 
قابل للنمو ضمن اطار كلماتھ الثابتة وھو ما یجعل للقضاء الدستوري الدور البارز في 

  تفعیل تلك القواعد وتقلیص الفجوة بین الواقع والنص. 
Abstract 
          Constitutional rules are rules characterized by superiority and 
stability, but stability is offset by the development of society, which soon 
affects the ability of those rules to withstand in the face of them, and then 
requires the party that interprets these rules to be able to make it able to 
keep pace with these changes, which ensures them Stability and 
continuity, and the development of the contents of the constitutional rules 
requires that the curricula followed by the constitutional judge when he 
interprets the constitutional texts are flexible curricula that enable the 
judge to make the text viable within the framework of his fixed words, 
which makes the constitutional judiciary a prominent role in activating 
these rules and reducing the gap between reality and text. 

  المقدمة
تعددت مناھج التفسیر في المجال القانوني واختلفت فیما بینھا، وأساس الخلاف    

ھو في كیفیة التعامل مع النص الثابت ومدى محدودیة أو سِعة معانیھ الواردة بألفاظھ 
وعباراتھ وقدرتھا على التفاعل مع تَغیُر وقائع الزمان والمكان وتنوع الحالات، والتي 

ن ھنالك مناھج لتفسیر النصوص قادرة على استیعاب تلك التغیرات تستوجب أن تكو
بكافة وجوھھا ومراعاة متطلباتھا الى جانب المناھج التقلیدیة المعروفة في التفسیر ، فلقد 
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ادت التطورات للواقع المعاصر لتطبیق النصوص الدستوریة الى عجز عملي للمناھج 
لب النصوص جامدة وعاجزة عن استیعابھا التقلیدیة في بعض الاحیان والتي تجعل قوا

ومن ثم انفصال النص عن الواقع الذي یعاصره، مما ینھض معھ الحاجة الى نظرة اكثر 
تقدما عبر انتھاج مناھج اخرى تستوعب التطور ومن ثم جعل النصوص مرنھ قادرة 

  على مواكبتھا.
  أولاً: أھمیة البحث

فسیر الذي یتبعھ القاضي الدستوري عند أن للقاعدة الدستوریة خصوصیة في الت      
تفسیره لمضامینھا عند استخلاصھ لمعنى النَّص نابعة من طبیعتھا مما یستتبع ذلك أن 

م في تفسیر النص غیر النص الدستوري یحتاج لمناھج غیر تقلیدیة خلافاً للتي تستخد
الحاجات  ذلك بسبب عجز المناھج التقلیدیة في اغلب الاحیان عن اشباعالدستوري، و

المتجددة في الواقع العملي الذي یطبق فیھ النص الدستوري على اعتبار أن القواعد 
الدستوریة تستھدف اعتبارات سیاسیة اجتماعیة واقتصادیة في اطار المصلحة العلیا 

  للدولة .
  ثانیاً: مشكلة البحث

اھج تُثار مشكلة البحث في بیان مدى قدرة القضاء الدستوري على انتھاج المن  
الحدیثة ومن ثم ھل من الممكن ان تكون ھنالك امكانیة لابتعاد القاضي عن روح 

، أم ان تلك المناھج تعمل ضمن ود سلطاتھ بافتعالھ لمعانٍ جدیدةالدستور وتجاوزه لحد
حدود ما قصده المشرع الدستوري وما تقتضیھ مواكبة متطلبات الحفاظ على أعلویة 

  النصوص الدستوریة.
  ضیة البحثثالثاً: فر
توجد علاقة وثیقة بین انتھاج القضاء الدستوري للمناھج المتطورة في التفسیر   

الدستوري للقواعد الدستوریة تؤدي إلى قدرتھ على تطویر تلك القواعد عبر اكسابھا 
معانٍ متطورة وموسعة، ومن ثم یكون القضاء الدستوري أحد أبرز أركان الاصلاح 

  لدستوریة.الدستوري وتحقیق العدالة ا
  رابعاً: منھجیة البحث

تنھض الدراسة على اساس اتباع المنھج الاستقرائي من خلال استعراض ابرز   
المناھج التفسیریة سواء التقلیدیة أو الحدیثة وبیان ابرز الآراء الفقھیة للفقھ الدستوریة 

دستوریة سواء المؤیدة ام المعارضة لتلك المناھج، ومن ثم بیان ھل انتھجت المحاكم ال
في دول القضاء الدستوري لأي من المناھج واثرھا في تطویر القواعد الدستوریة 
ومقارنتھا مع منھج المحكمة الاتحادیة العلیا في العراق ومن ثم بینا رأي الباحث 

  واستخلاص النتائج والتوصیات عن تلك الدراسة. 
  خامساً: خطة البحث 

ورھا في تطویر القواعد الدستوریة سوف نتناول بیان المناھج التقلیدیة ود  
ضمن مطلبین نبین في المطلب الاول المناھج التقلیدیة ودورھا في تطویر القواعد 
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الدستوریة والذي یتفرع الى فرعین الفرع الاول تناول بیان المنھج الحرفي ودوره في 
دي ودوره تطویر القواعد الدستوریة، وأما الفرع الثاني فتطرقنا فیھ لبیان المنھج القص

في تطویر القواعد الدستوریة ، وفي المطلب الثاني تطرقنا فیھ لبیان المناھج الحدیثة 
ودورھا في تطویر القواعد الدستوریة والذي تفرع الى فرعین، بینا في الفرع الاول 
المنھج البراغماتي(النفعي) ودوره في تطویر القواعد الدستوریة، واما الفرع الثاني 

بیان منھج الدستور الحي ودوره في تطویر القواعد الدستوریة ومن ثم فتطرقنا فیھ ل
ختمنا البحث بخاتمة تتضمن ابرز الاستنتاجات والتوصیات التي توصل الیھا الباحث، 

  -وكما یأتي:
  المناھج التقلیدیة ودورھا في تطویر القواعد الدستوریة : المطلب الاول

ھج التقلیدیة من حالة الدستوریة وفقاً للمناتختلف معاملة القضاء الدستوري للنصوص   
فتارةً یقف المنھج عند البنیة الذاتیة للنص بمعنى المدلول الحرفي للنصوص  إلى أُخرى،

الدستوریة وھو ما یعرف بمنھج الحرفیة أو النصیة، وتارة اخرى  یتحرى إرادة 
نبین كلاً وس )١(واضعي النص بمعنى ما قصد واضعھ وھو ما یعرف بمنھج القصدیة،

من المنھجین ودورھما في تطویر القواعد الدستوریة ضمن الفرعین التالیتین نبین في 
الفرع الاول منھج التفسیر الحرفي ودوره في تطویر القواعد الدستوریة، وفي الفرع 

   -الثاني نبین المنھج القصدي ودوره في تطویر القواعد الدستوریة وكما یأتي:

  فسیر الحرفي ودوره في تطویر القواعد الدستوریةمنھج الت: الفرع الاول
إن المنھج الحرفي ھو  المنھج التفسیري الذي یتخذ من كلمات النص وسیلة لتفسیره،    

وذلك من خلال الوقوف على المعاني التي تضمنتھا المعاجم والقوامیس لھذه الكلمات، 
و بھذا المعنى یعتمد على فھ )٢(دون استخدام وسائل اخرى لتحدید المعنى خلافاً لذلك.

الالفاظ والمعاني الواردة في النص دون اللجوء إلى مصادر اخرى، ویقوم ھذا المنھج 
على شرح التشریع مادة مادة وكل عبارة وردت فیھ على حده ویبرز ما فیھا من دقة 
وغموض ویربط المفسر بینھا وبین المواد السابقة وما تلیھا لیتضح مدى اختلافھا او 

ولبعض  )٣(ھھا، وھكذا حتى یتضح معنى النص بأكملھ والكشف عن نیة المشرع.تشاب

                                                
، والاصولیة  لاصلانیة) ویطلق على ھذان المنھجان في الولایات المتحدة الامریكیة المنھج الاصولي أو ا(١

مصطلح یستخدم لتفسیر كلمات الدستور بھدف معرفة معاني الكلمات تاریخیاً وقت كتابتھا وصورھا ھي أما 
البحث عن مقصد واضعي الدستور أي ما كان في ذھن الرجال المؤسسین للدستور وما كانوا یقصدونھ ، أو 

ات. ستیفن روس وھیلین ارفینق، ھینز كلوق ، ترجمة البحث عما كان یعتقده واضعوا الدستور من معنى الكلم
  .٢دراسة موجزة، ص–عبد الرحمن مشعل، مناھج تفسیر الدستور 

دراسة مقارنة ، المصریة للنشر والتوزیع، الطبعة الاولى،  –د. ولید محمد عبد الصبور، التفسیر الدستوري (٢)
 ٩٤، ص.٢٠١٨

وري بالتفسیر الملزم. دار النھضة العربیة، القاھرة، د. شاكر راضي شاكر، اختصاص القاضي الدست (٣)
  .٤٠، ص٢٠٠٥
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وقد قُسم ھذا  )١( انصار ھذا المنھج عبارة شھیرة وھي "النصوص أولا وقبل كل شيء".
المنھج على ثلاثة أنواع: النوع الاول و یسمى التقید بعبارة النص، أما النوع الثاني فقد 

والذي یحدد من خلالھ  معنى العبارة من خلال   -التكاملي -اطلق علیھ البنیویة النصیة
، فیما أُطلق على الثالث )٢(علاقتھا بباقي المواد وفي السیاق العام للوثیقة الدستوریة

التي تقترن بالنوعین السابقین إلا أنھا تأخذ بنظر الاعتبار مقاصد و )٣(النصیة الغائیة.
ھج یكفل الثبات والاستقرار القانوني  وھو أن ھذا المن )٤(ویرى البعض، وأھداف النص

الاقرب لحیاد القاضي الدستوري ومحققاً للیقین القانوني وھو أقرب لتطبیق مبدأ الفصل 
بین السلطات علاوة على بساطة ھذا المنھج وسھولتھ، فمن خلال ھذا المنھج تصان 

موھا ومھابتھا ، الوثیقة الدستوریة من التلاعب والتطاول فھو یحافظ على أعلویتھا وس
إذ لا مناص من اعتماد الفاظھا وعباراتھا فھي المدخل الوحید لفھم ارادة السلطة 

  التأسیسیة. 
في حین ذھب جانب آخر في نقد ھذا المنھج التفسیري  إلى اعتبار أن ھذا المنھج       

یع، یعد كافیاً بالنسبة لبعض النصوص الدستوریة ولیس الكل ویبین فساد نظرتھا للتشر
وھو أمر لا  )٥(فھي تنظر إلى التشریع نظرة تقدیس على اعتبار أنھ شامل جامع كامل

نقص أو قصور في النصوص یستقیم، فلیس متصور في ظل ھذه النظریة وجود 
فتجلت أبرز  -أي لغة النص -، وكذلك أُنتقد ھذا المنھج  من جانب اللغةالدستوریة

وضوعیة محتمة فالنَّص لن یعكس مطلقاً تفسیراً السلبیات في أن اللغة لیست لھا معانٍ م
   )٦(بذاتھ.
وفي مجال تطویر القواعد الدستوریة، فإن ھذا المنھج یؤدي إلى عرقلة تطور      

الدستور وحصره في إرادة المشرع الحقیقة أو المفترضة وقت وضعھ للنصوص مھما 
                                                

د. جورجي شفیق، اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا بالتفسیر ، دار النھضة العربیة، الطبعة الثالثة،  (١)
حول اراءه یراجع ، ومن انصار ھذا المنھج قاضي المحكمة العلیا الامریكیة (انتونین سكالیا) ٣٧، ص  ٢٠٠٥

  .Scalia, matter of interpretation, Princeton University, 1997 -المرجع:
یقصد بالتفسیر التكاملي التنسیق والتكامل بین النصوص القانونیة للوصول الى المعنى الصحیح للنص محل   (٢)

فسیره لاستنباط معنى التفسیر، وتفصیل ذلك ان الجھة القائمة على التفسیر تلجأ الى دلالة الالفاظ للنص المراد ت
القاعدة القانونیة ، ولكن دلالة الألفاظ قد لا تكون كافیة في ذاتھا لبیان وتحدید معنى القاعدة القانونیة التي 
یحتویھا النص ، لذا تتجھ الى التفسیر التكاملي الذي یسند على التنسیق بین النصوص القانونیة للوصول إلى 

د. جابر محمد حجي، تفسیر النصوص في القضاء الدستوري (دراسة في  المعنى الصحیح للنص محل التفسیر،
 .١٦٩، ص ٢٠١٥قضاء المحكمة الدستوریة العلیا المصریة) مجلة القانونیة، العدد الثالث، ینایر 

للمزید حول التفسیر الغائي ، رسول جمعة  خلف ، التفسیر الغائي للنصوص الدستوریة ، رسالة ماجستیر،  (٣)
  وما بعدھا. ٢٢، ص٢٠١٩لعراقیة، الجامعة ا

، ١أشار لھ: د. علي یوسف الشكري، الوسیط في فلسفة الدستور، منشورات زین الحقوقیة، لبنان، ط (٤)
 .٢٨٠،  ص ٢٠١٧

  .٤٦د .جورجي شفیق،  المرجع السابق، ص. (٥) 
وماس جیفرسون ، للمزید یراجع نص رسالة ت١٦٢) نقلاً عن: د. ولید محمد عبد الصبور، مرجع سابق، ص(٦

  إلى جیمس مادیسون، نص الرسالة متاح على الموقع الالكتروني: 
https://translate.google.com/translate?hl=ar&sl=en&u=https://founders.archives.gov/docum
ents/Madison/01-12-02-0248&prev=search&pto=aue مساءً ٤:٠٠الساعة  ١٦/٦/٢٠٢١یوم الزیارة    
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ل الجوھر والمباني وكذلك أن ھذا المنھج یھم )١(طال الزمن ومھما تغیرت الجماعة
باعتماده على الالفاظ والمعاني، وفي ذلك مجانبة للأسس المعتمدة في فھم النص، فالنص 

وبالقطع أن العبرة بالجوھر لا بالنصوص  -جسد بلا روح–المجرد عن الظروف 
المجردة، والقول بغیر ذلك یعني وقوف حركة التطور التشریعي وانكفائھا على نفسھا 

لطبیعة القانون، فالقانون قابل للتطور باستمرار ولا یمكن ان تقف  وفي ذلك مجانبة
  )٢(حركتھ عند نقطة معینة.

وھنالك العدید من التطبیقات التي سارت علیھا المحكمة العلیا الامریكیة باتباع منھج     
في العام  التفسیر الحرفي ومنھا حكمھا في قضیة (سمیث ضد. الولایات المتحدة)

وجھ الاتھام إلى المدعو (سمیث) بتھمة مبادلة سلاح مقابل كمیة من مخدر ، إذ قد ١٩٩٣
(الكوكایین) مع أحد أفراد الشرطة السریة استناداً إلى قانون فیدرالي یشدد العقوبة 

) عاماً، لمن یستخدم سلاحاً ناریاً ٣٠لجرائم الاتجار بالمخدرات للسجن مدة تصل إلى (
قد قضت محكمة الاستئناف بالعقوبة المشددة على المتھم، أثناء أو بمناسبة اتجاره بھا، و

وعند عرض القضیة على المحكمة العلیا ، كان وجھ الطعن أن تشدید العقوبة یكون في 
حالة استخدام السلاح في عملیة الاتجار، ولیس وسیلة للتبادل، وانتھت المحكمة في 

  )٣(حكمھا اعلاه إلى تأیید ذلك الحكم.
المحكمة الدستوریة العلیا أیضاً منھج التفسیر الحرفي في  وفي مصر انتھجت    

عدة أحكام، فقضت أن النص الذي یكون مطلقاً یسري على اطلاقھ ما لم یقیده نص، 
وحكمت بعدم دستوریة القانون الذي قصر مسألة اخراج المسرحیات على المخرج 

لم یحدد شرط  المسرحي دون المخرج السینمائي، ورأت المحكمة أن النص الدستوري
ولم یسند ھذا الحق الدستوري في تنظیمھ لقانون آخر وإن المادة المطعون بعدم 

  )٤(دستوریتھا قد أخلت بالحریات الشخصیة وبحریة التعبیر عن الرأي والابداع. 
وفي العراق نجد أن المحكمة الاتحادیة العلیا قد التزمت بالمنھج الحرفي في   

، ٢٠٠٥مكن أن نوعز ذلك إلى حداثة الدستور العراقي لعام العدید من احكامھا، ومن الم
ونذكر من ذلك حكم  للمحكمة الاتحادیة العلیا فسرت فیھ لفظ "مشروعات القوانین" التي 
تقدمھا السلطة التنفیذیة بأنھا المقدمة حصراً من السلطة التنفیذیة وتصلح لوحدھا أن 

ریعیة، ومن جانب آخر فسرت لفظ تكون محلاً للتصویت علیھا من قبل السلطة التش
"مقترحات القوانین" التي یتقدم بھا عشرة نواب أو احدى لجان مجلس النواب بأنھا 

                                                
  .٤٩د. جورجي شفیق، المرجع سابق، ص (١)
 .٢٨١د. علي یوسف الشكري، الوسیط في فلسفة الدستور، مرجع سابق،ص (٢)
(٣   )smith v. United state.1996:  حكم للمحكمة الاتحادیة العلیا الامریكیة 

https://law.justia.com/cases/district-of-columbia/court-of-appeals/1996/94-cf-569-6.html  
،المجموعة ١/٤/١٩٩٧) قضائیة بتاریخ ١٨) لسنة (٣حكم المحكمة الدستوریة العلیا في  القضیة رقم ( )(٤

 . ٢٠١٨الالكترونیة الكاملة للأحكام المصریة، اصدار شركة ایجبت للبرمجیات ، 
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  )٦( ٢٠٢١لسنة  كانون الاول) ٤) العدد (٢٣(الد 

مقترحات ترفع للسلطة التنفیذیة بغیة تحویلھا إلى مشاریع قوانین ، وھي بذلك لا تصلح 
  )  ١(ان تكون محلاً للتصویت علیھا وتحویلھا إلى قوانین.

نتھاجھا في ھذین الحكمین لمنھج التفسیر الحرفي للنصوص، غلا انھا مما یؤكد ا        
/ اتحادیة / ٢٩، وموحدتھا  ٢٠١٥/ اتحادیة/ اعلام/ ٢١عادت في حكم أخر ذي العدد 

والذي طورت فیھ من تفسیرھا و افتت فیھ المحكمة  ١٤/٤/٢٠١٥في  ٢٠١٥اعلام / 
قدیم مقترحات القوانین إلا ما یتعلق بأحقیة مجلس النواب بالمبادرة التشریعیة من خلال ت

اعلاه، ومما جاء في حیثیاتھ"  بالمقترحات التي تضیف اعباء مالیة اضافیة في حكمھا
قد كرس في المادة  ٢٠٠٥تجد المحكمة الاتحادیة ان دستور جمھوریة العراق لسنة 

سلطات) ، ) منھ المبدأ  الذي عرفتھ غالبیة دساتیر العالم وھو (مبدأ الفصل بین ال٤٧(
وقد عدد ھذه السلطات في المادة ذاتھا وحسب ورودھا فیھ وھي السلطة التشریعیة 
والسلطة التنفیذیة والسلطة القضائیة، ورسم لكل منھا اختصاصھا بشكل دقیق، ولكي 
نكون أمام التطبیق السلیم لأحكام ھذه المادة والمبدأ الذي تأسست علیھ یلزم ان تتولى كل 

لطات القیام بمھامھا وممارسة صلاحیاتھا كاملة وفق ما رسمھ لھا سلطة من ھذه الس
الدستور، فالسلة التشریعیة تمارس مھامھا واختصاصاتھا المنصوص علیھا في المواد 

/اولا) من الدستور، وفي مقدمة ھذه الاختصاصات تشریع القوانین ٦٤، ٦٢، ٦٠,٦١(
یاقات الدستوریة وممارسة ھذا الاتحادیة التي تفتضیھا المصلحة العامة ووفقاً للس

الاختصاص والصلاحیة یلزم ان یكون مراعیاً لمبدأ الفصل بین السلطات التي مرت 
الاشارة الیھ ، وان لا یكون من بین القوانین التي یشرعھا مجلس النواب مباشرة ما یمس 

امات مالیة ھذا المبدأ ومن تلك القوانین التي تمس ھذا المبدأ ھي القوانین التي ترتب التز
على السلطة التنفیذیة لم تكن مدرجة في خططھا او في موازنتھا....".  نجد أن كانت 
المحكمة الاتحادیة العلیا في القرارین السابقین على القرار اعلاه قد سلبت حق المبادرة 

ذلك أن الاصل  )٢(التشریعیة من مجلس النواب لان الاقتراح لم یمر عبر بوابة الحكومة.
برلمان ھو مالك الاختصاص الاصیل بالتشریع بمراحلھ كافة وتخویل البعض من إن ال

تلك الصلاحیات للسلطة التنفیذیة یعد باباً من ابواب التعاون بینھما ولا یعني ابداً حلول 
  السلطة التنفیذیة محل السلطة التشریعیة.

متبعة في نستنتج مما تقدم، وبالرغم من أن ھذا المنھج لازال من المناھج ال    
تفسیر النصوص الدستوریة، إلا أن ھذا المنھج لا یتلاءم بالمحصلة إلا مع النصوص 
المكتوبة كونھا مرجعتیھ الوحیدة مما یجعلھ قاصراً عن تفسیر القاعدة الدستوریة غیر 
المكتوبة، وھو بذلك یقف حائلاً أمام فاعلیة وتطور القواعد الدستوریة لمواكبة ما یطرأ 

في ظل جمود الوثیقة الدستوریة، وھذه المتغیرات لیست في معاني  من متغیرات،
النصوص فقط وإنما في الافكار والمبادئ التي تضمنتھا الوثیقة الدستوریة ومعززاً بذلك 

                                                
/ ٤٤، وحكمھا الاخر رقم  ١٢/٧/٢٠١٠في  ٢٠١٠/اتحادیة /٤٣حكم المحكمة الاتحادیة العلیا العدد (١)

  یتضمن نفس النتیجة التفسیریة للدستور.  ١٢/٧/٢٠١٠اتحادیة/ في 
 السابق اشارة الیھما. ٢٠١٠/ اتحادیة/ ٤٤و ٤٣) حكمي المحكمة الاتحادیة العلیا المرقمین:  (٢
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  )٧( ٢٠٢١لسنة  كانون الاول) ٤) العدد (٢٣(الد 

للثغرة بین الواقع والنصوص جاعلاً من القضاء الدستوري محض آلة صماء، ومن ثم 
  عد الدستوریة .فإنھ لا یؤدي إلى ابراز دوره التطویري للقوا

  المنھج القصدي ودوره في تطویر القواعد الدستوریة: الفرع الثاني
وھو المنھج الذي یفسر النَّص الدستوري من خلال مقاصد واضعیھ وتصوراتھم         

لمعانیھ وقت اقراره، وھو لا یراعي الظروف المحیطة ومتغیراتھا، ویستخدم ھذا المنھج 
امل خارجیة محیطة بالنص أثناء وضعھ واقراه، ومن ذلك بعض الاسالیب التي تمثل عو

مناقشات البرلمان أو اللجنة التأسیسیة واللجان الفرعیة والنوعیة المتخصصة. ویرد 
فحواه إلى منطق التفكیر التخیلي والذي مؤداه الرجوع بالمخیلة إلى الظروف التي صدر 

النص ویتطلب ھذا المنھج بھا التشریع، وما الذي دار في ذھن المشرعین عند وضع 
التعرف على مقاصد المشرع والتاریخ التشریعي للنص ویطلق علیھ الفقھ الامریكي 

. ویؤید ھذا المنھج عدد من القضاة الدستوریین في الولایات )١(صليمنھج الفھم الا
،  قضت ) ٢( ١٩٩٦في العام   المتحدة ففي قضیة (الولایات المتحدة ضد فیرجینیا)

علیا الامریكیة بعدم دستوریة قانون ولایة فرجینیا الذي حصر القبول في المحكمة ال
المعھد العسكري الخاص بھا بالذكور دوناً عن الاناث، باعتباره یعد انتھاكاً لشرط 
الحمایة المتساویة في التعدیل الرابع عشر ویعارض مبدأ المساواة بین الجنسین، وقد 

لقضاة المؤیدین لمنھج القصدیة الذین قالوا أن مھمة انتقد ھذا القرار من قبل البعض من ا
المحكمة ھي "الحفاظ على قیم مجتمعنا ولیس مراجعتھا، واصروا على أن المحكمة "لا 
تحل محل التقالید" بل ھي "تعكس" تلك التقالید الوطنیة الثابتة وغیر المنقطعة التي تجسد 

القاضي الامریكي (جوزیف فھم الناس للنصوص الدستوریة الغامضة "، وكما اكد 
عام والتي  ٢٠٠ستوري) في شرحھ حول الدستور الامریكي، فإن ھذا التقلید موجود قبل

اعتبرھا الشعب المصادق على الدستور أنھا دستوریة، وعلیھ ینبغي على القاضي عدم 
وفي قضیة (أولمستید ضد الولایات  )٣(وضع معتقداتھ محل المعتقدات التقلیدیة للمجتمع.

متحدة) اعلن فیھا رئیس القضاة (تافت) أن الحمایة الدستوریة المفروضة بالتعدیل ال
الرابع ضد القبض والتفتیش غیر المبررین لا تنطبق على التسجیلات التلیفونیة لان ھذا 
النشاط لا یدخل في معنى التعدیل الرابع ، لان مجرد التنصت على المكالمات الھاتفیة لا 

درة بالمعنى المقصود في التعدیل الرابع عشر، وعلیھ فھو یشكل عملیة بحث ومصا
ففي ھذا الحكم نجد ان المحكمة راعت المقاصد الاصلیة الا انھ لم  )٤(نشاط غیر محرم،

  تراعِ التطور الذي حدث في المجتمع والنتائج المترتبة علیھ.

                                                
 -)  د. السید علي محمد الغماري، الدور الانشائي للقاضي الدستوري، الدور الانشائي للقاضي الدستوري(١

  ١٤٦، ص  ٢٠١٩، اطروحة دكتوراه، جامعة المنوفیة، -نةدراسة مقار
(2) United State v. Virginia,518 U.S.515 (1996)  
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/518/515/ ٦:٣٧الساعة ١٤/١٢/٢٠٢٠یوم الدخول  - 

  .٣١رسول جمعة، مرجع سابق، ص :أشار لھ (٣)
(4 ) Olmstead v. United States : https://www.oyez.org/cases/1900-1940/277us438 یوم الزیارة 
  الساعة ٢٠٢١/٣/١٤:٢٥
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  )٨( ٢٠٢١لسنة  كانون الاول) ٤) العدد (٢٣(الد 

العلیا  وفي مصر فإن منھج القصدیة من المناھج التي اتبعتھا المحكمة الدستوریة  
في العدید من احكامھا ، ومثالھا ما قررت في حكم لھا"...الاصل في النصوص القانونیة 
الا تحمل على غیر مقاصدھا، وألا تفسر عباراتھا بما یخرجھا عن معناھا ویفصلھا عن 

  )١(سیاقھا أو یحرفھا عما اتجھت إلیھ إرادة مشرعھا..."
نھج القصدي في تفسیر ونرى أن ھنالك صعوبات تنھض عند اتباع الم  

النصوص الدستوریة إذ لا یمكن أن یتفق القضاة على المعنى الاصلي، ولربما حتى 
اعضاء السلطة التأسیسیة لم یتفقوا على معنى محدد ومعین، مما ینتج عنھ ان القضاة 
سیختارون معنى لا وجود لھ في الواقع، و نستنتج بذلك أن المناھج التقلیدیة قد لا تفي 

مضامین النصوص الدستوریة ، فتبدو تلك المناھج مقصرة في تفسیر القواعد  ببیان
الدستوریة وكشف مكنوناتھا، و لا بد من اتباع مناھج التفسیر التقدمیة، ذلك ان إعمال 
المنھجین السابقین یؤدي وفي أغلب الاحیان إلى عدم تلاءم الدستور مع المتغیرات 

  وري.المستمرة في نطاق تطبیق النص الدست
  المناھج الحدیثة ودورھا في تطویر القواعد الدستوریة: المطلب الثاني

إن تطورات الحیاة في المجتمع لا بد أن تلقي بضلالھا وترتب آثارھا على تفسیر        
النصوص الدستوریة، ومثل ھذا الاثر أُدرِكت أھمیتھ التي تتجلى في تطویر الدستور 

ھج المتبعة في تفسیر النصوص الدستوریة، فالمناھج ویكون ذلك من خلال تطویر المنا
التقلیدیة تصل في بعض الاحیان إلى العجز عن إحداث التوافق بین الواقع القانوني الذي 
تجسده النصوص الدستوریة وبین الواقع العملي الذي تطبق فیھ، وعلى ما تقدم برزت 

ن الفرعین التالیین نتناول مناھج تحاول وتسعى للتوفیق بین النص والواقع، نوردھا ضم
في الفرع الاول المنھج البراغماتي ودوره في تطویر القواعد الدستوریة، وفي الفرع 

  -الثاني نبین منھج الدستور الحي ودوره في تطویر القواعد الدستوریة وكما یأتي:
المنھج البراغماتي(النفعي) ودوره في تطویر القواعد : الفرع الاول

  )٢(الدستوریة
ستند المنھج البراغماتي وبشكل أساسي على وزن المصالح الاجتماعیة ی    

المتنافسة، إذ یتطلب مراعاة الاعتبارات الاجتماعیة والاقتصادیة في اتخاذ القرارات 
                                                

اشار لھ  ٦/١/٢٠٠١ق .د. بجلسة  ١٨لسنة  ٦٥لدستوریة العلیا المصریة في القضیة رقم ) حكم المحكمة ا(١
  .١٤٨د. السید الغماري، مرجع سابق، ص 

)البراغماتیة ھي احدى مدارس الفلسفة التي نشأت في الولایات المتحدة الامریكیة نھایة القرن التاسع عشر  (٢
في وضع مبادئھا وھو اول من استخدم ھذا   Charles S.Peirce، ویرجع الفضل الى الفیلسوف الامریكي 

المصطلح وتتلخص مبادئھا في ان الحقیقة تقاس بمدى تطابقھا بنتائجھا العملیة ولیس النظریة. الموقع 
 الالكتروني:

https://sotor.com/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%85%D8%A7%D8%A
A%D9%8A%D8%A9/#.D8.B1.D9.88.D8.A7.D8.AF_.D8.A7.D9.84.D9.81.D9.84.D8.B3.D9.81
.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D8.A8.D8.B1.D8.A7.D8.BA.D9.85.D8.A7.D8.AA.D9.8A.D8.A9 ، ویراجع     

، اطروحة -موذجاًشارل بیرس ان –الشأن د. حیرس سمیة، الفلسفة الامریكیة بین اللیبرالیة والبراغماتیة  في ھذا
  وما بعدھا.. ٧٧، ص٢٠١٢دكتوراه، الجزائر، جامعة وھران،
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  )٩( ٢٠٢١لسنة  كانون الاول) ٤) العدد (٢٣(الد 

والأحكام القضائیة وعدم التقید بالشكلیات الدستوریة، فھنالك قضایا صعبة تكون فیھما 
لا یتم حل التعارض بوضوح من خلال القواعد حاجتان اجتماعیان متعارضتان، وعندما 

القانونیة فعلى القضاة ممارسة حریتھم المطلقة في الاختیار بین الخیارات المتاحة 
امامھم، و أن یستجیب للحقائق الاجتماعیة وصولاً إلى نتیجة مبنیة على اعتقاده بالعدل 

دستوري، فیجب بذلك  والمنطق، ما لم تكن تلك القرارات مقیدة بأسباب قانونیة أو نص
أن یكون عمل القضاة في تقریرھم للقضایا مرتبط بصورة وثیقة بالاعتبارات اقتصادیاً 

، وفي نطاق التطویر القضائي للدستور، فإن ھذا المنھج یولي )١(واجتماعیا وسیاسیاً
أھمیة للنتائج أو الاثار القانونیة المحتملة لعملیة التفسیر فمنھجھ یقوم على نوع من 

ستشراف المستقبل، ولكون نشأة ھذا المنھج في الولایات المتحدة الامریكیة فقد أحدث ا
صدى بین المناھج التي تنتھجھا المحكمة العلیا في التفسیر لتنقلھ من مجرد مذھب فلسفي 
لمنھج تفسیر دستوري، فالبراغماتیة ترى في القضاء شریكاً في السلطة لھ قناعاتھ 

ا یُمَكِّنھ من معالجة الانحرافات التي یقع فیھا المشرع، فالنظریة واختیاراتھ المستقلة بم
البراغماتیة لا تعتمد في مجال التفسیر الدستوري على الاستدلال المنطقي وإنما تقدر 
الاحتیاجات الاجتماعیة، كما تحترم السوابق القضائیة ما دامت لا تناقض تلك 

  ) ٢(الاحتیاجات.
اعد الدستوریة فإنھ وعلى النقیض من النظریات التقلیدیة وفي مجال تطویر القو      

والتي تركز بشكل كبیر على فھم نصوص الدستور، تختلف البراغماتیة بأنھا ترتكز 
على النتائج العملیة المحتملة للقرارات التفسیریة الدستوریة، وتسیر على موازنة النتائج 

أي بمعنى استنباط عدة تفسیرات  العملیة المحتملة لتفسیر واحد تجاه تفسیرات اخرى
ویؤكد ھذا المنھج أن تفسیر الدستور وفقاً لمعناه الاصلي أو نیة  )٣(للنص واختیار أحدھم.

نیة واضعیھ ھو في بعض الاحیان غیر مقبول وبالتالي فإن التفسیر المتطور أمر 
   )٤(ضروري.

ن البراغماتیة ومن حیث اعتبار التطویر ثمرة للتفسیر الدستوري ونتیجة لھ فإ       
تعتبر أقل عنایة بتقنیة التفسیر واكثر اھتماماً بالنتائج ، كما ھو الحال عند القضاة، إذ یبدأ 
البراغماتیون بالنصوص الدستوریة لكنھم یمضون قدماً بتجاوز ھذا الأمر لقیاس 

، وكل ٥التوظیف المختلف للكلمات تجاه الظروف الخاصة المحیطة بالقضیة المطروحة

                                                
  .٣٦رسول جمعة خلف، مرجع سابق ،ص (١)
  .٢٩٦د. ولید محمد عبد الصبور،  مرجع سابق، ص(٢)

(3) E.W .Thomas, The judicial process Realism, Pragmatism ,Practical Reasoning and 
PRINCIPLES, Cambridge university press,2005,P303.  
(4)R Pound, "Liberty of Contract" (1909) 18 Yale Law Journal, p 454 

) وقد وضح (رامزي كلارك) المدعي العام الامریكي السابق في تأییده للمنھج البراغماتي في البعض من ( ٥
حیویة ھو التعقیب على نصوصھ وعلى  مواقف المحكمة العلیا بقولھ" إن ما یثیر الدستور ویقویھ ویجعلھ أكثر

روحھ والعمل على ربطھا بالعصر الحاضر، وفھم التاریخ وفھم دور القانون في أي مجتمع، أما الخوف من 
التغییر فلن یؤدي إلا إلى إَضعاف الدستور وبقاؤه وثیقة قدیمة لا تغني ولا تنفع..إن المحكمة العلیا للولایات 

افظة ولعلھا أكثر المؤسسات المحافظة في نظامنا ولكنھا تحاول أن تتكیف مع المتحدة الامریكیة مؤسسة مح
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  )١٠( ٢٠٢١لسنة  كانون الاول) ٤) العدد (٢٣(الد 

ضوء العوامل الاجتماعیة المحیطة وغایات العدالة، وھم یدركون أن القضاة  ذلك في
یمارسون سلطتھم التقدیریة للاختیار بین ما ھو متاح من الاستنتاجات الدستوریة 
ویؤكدون على أن الاختیار یجب أن یوجھ من مجموع النص والمنطق السلیم والبحث 

م یرفضون افكار المناھج الاخرى القائلة عن النتائج العادلة والاھتمام بالغایات، وھ
 ١٩٥٠بإمكانیة تفسیر الدستور عن طریق مبدأ عام وشامل وھذا الرفض تجسد في عام 

في كلام قاضي المحكمة العلیا الامریكیة (ھولمز) بقولھ أن "الافتراضات العامة لا تقرر 
  )١(قضایا محددة".

متحدة الامریكیة قضیة (الولایات ومن تطبیقات ھذا المنھج في الولایات ال        
، إذ عدت المحكمة العلیا في الولایات المتحدة أن ١٩٨٤المتحدة ضد لیون) في العام 

التعدیل الرابع لا یتطلب بالضرورة أن تستبعد المحكمة الادلة التي تم الحصول علیھا 
صادر من دون إذن قضائي، نتیجة لاعتماد القانون بحسن نیة بناءً على أمر تفتیش 

بشكل غیر صحیح، وقضت المحكمة أن غرض حكم الاستبعاد لا یخدم الأوضاع 
الاجتماعیة، وإن تبني استبعاد الادلة المتحصلة من الجریمة سیؤدي إلى مخاطر 
اجتماعیة كبیرة من خلال تقویض قدرة نظام العدالة الجنائیة في إدانة المتھمین وھذه 

  )٢(الفرد البسیطة . الاھمیة حسب قرار المحكمة تفوق مصلحة
وفي مصر قضت المحكمة الدستوریة في أحد احكامھا بعد عدة طعون قدمت لھا        

في  ١٩٧١على اثر تعدیل الدستور، إذ عُدلت المادة الثانیة من الدستور المصري لسنة 
وكان التعدیل یتضمن أن الشریعة الاسلامیة ھي المصدر الاساسي  ١٩٨٠مایو  ٢٢

ى إثر ذلك التعدیل قدمت طعون على عدة قوانین كانت تخالف مبادئ للتشریع،  وعل
الشریعة الاسلامیة سنت قبل اقرار التعدیل، فقضت المحكمة أن سلطة تشریع القوانین 
أضحت مقیدة بمراعاة تشریعاتھا للشریعة الاسلامیة بما تشرعھ من قوانین مستحدثة أو 

المصدر الرئیسي لھا اعتماداً من تاریخ نفاذ تعدیلاً لقوانین سابقھ ، وأن تكون الشریعة 
التعدیل، وإن الزام السلطة التشریعیة باتخاذ الشریعة الاسلامیة مصدراً لھا ینطوي فقط 
على التشریعات اللاحقة ولیس على التشریعات التي شرعت قبل تاریخ ذلك التعدیل، 

ھا من تعدیل فالقضاء كان یرغب في اعطاء السلطة التشریعیة فترة زمنیة تمكن

                                                                                                                   
الحاضر والمستقبل بأكثر مما تفعلھ أیة مؤسسة أخرى، وخلال العشرین سنة الاخیرة أمكنھا التعرف على 

، ١٩٦٢ احتیاجات زماننا الملحة، وذلك في القضایا التي وجدت طریقھا إلیھا واذكر منھا قضیة بیكر ضد كار في
وفي ھذه القضیة حررت المحكمة الحكومة من قیود القرن التاسع عشر... وفي قضایا أخرى عالجت المحكمة 
العلیا مشكلة أكبر وھي مشكلة العنصریة وجعلتنا نشعر بضرورة العمل بشكل یجعلنا نحترم انفسنا ونحس 

ت دیكلیریكو و الان ھاموك، آراء في بالعدالة وكانت روح الدستور واضحة المعالم في ھذا الموضوع.." روبر
، ٤١٨-٤١٧الحكومة والسیاسة الامریكیة، ترجمة تماضر توفیق، =دار المعارف، القاھرة، بدون سنة .، ص

، مكتبة ١دراسة مقارنة ، ط -أشار لھ: د. فلاح مصطفى صدیق، الاختصاص التفسیري للقضاء الدستوري
 .٩٣-٩٢ص ٢٠١٩القانون المقارن، 

  .٤: ستیفن روس، مرجع سابق، ص) أشار لھ(١
(2)United State v. Leon https://supreme.justia.com/cases/federal/us/468/897/ تاریخ الدخول  

مساءً ١٠:٤٠الساعة  ١٥/١٢/٢٠٢٠  
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  )١١( ٢٠٢١لسنة  كانون الاول) ٤) العدد (٢٣(الد 

تشریعاتھا السابقة على التعدیل الدستوري، ولم یرغب في أن یقضي بعدم دستوریة تلك 
القوانین مما یؤدي إلى اخلال كبیر في النظام الاجتماعي ویؤثر في الظروف الاقتصادیة 

  )١(للبلاد
عض وفي العراق ، نجد أن المحكمة الاتحادیة العلیا قد انتھجت ھذا المنھج في الب     

من قراراتھا ومنھا قراراھا الذي بینت فیھ".. أما بالنسبة للصلاحیات الممنوحة إلى 
 ٢٠٠٤) لسنة ٨٦) من قانون المرور رقم (٢٠/٢ضباط المرور بموجب المادة (

) من ١) من الملحق (٢٧صلاحیات محصورة ومحددة بالعقوبات الواردة في المادة (
لسیر المركبات وقیادتھا وھي من صمیم اعمال  القانون المذكور وھي تتعلق بالمخالفات

ضباط المرور فضلاً عن ذلك.." فقررت فیھ أن صلاحیة رجال المرور في فرض 
الغرامات على المخالفین ھو في صمیم مھام عمل ضباط المرور، إذ أن ھذ العمل لا 

بھا لا تعارض نصوص  )٢(یتداخل مع عمل السلطة القضائیة ، وإن المادة المطعون
ویتبین لنا من القرار اعلاه أن المحكمة قد راعت الاعتبارات الاجتماعیة  )٣(لدستور.ا

  والتنظیمیة والحفاظ على سلامة المواطنین.
  منھج الدستور الحي ودوره في تطویر القواعد الدستوریة: الفرع الثاني

لیا یعد ھذا المنھج من أحدث مناھج تفسیر الدساتیر، انتھجتھ المحكمة الع        
الامریكیة في العدید من أحكامھا، و لقد وجدنا ندرة في الكتابات العربیة والتطبیقات 
القضائیة التي تناولت ھذا المنھج، ویمكن أن نعزو ذلك الى أن القضاء الدستوري سواء 
في مصر أم في العراق أو حتى في فرنسا لا یمنح القضاة القدرة على التعبیر عن 

ة منفردة ، فإننا بذلك لا یمكننا أن نعرف المنھج الذي یتبعھ آراءھم في الحكم بصور
القاضي الدستوري في تلك الدول بصورة منفردة ، وعلى العكس من ذلك نجد أن قضاة 
المحكمة العلیا الامریكیة یدلون بدلوھم ویبینون المنھج الذي یتبعونھ في التفسیر، مما لھ 

واعد الدستوریة من خلال الآراء المؤیدة أو عظیم الاثر في تطویر التفسیر القضائي للق
المخالفة التي یبینھا قضاة المحكمة العلیا الامریكیة والتي تساھم في عملیة التطویر 
بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، و تعد الكتابات الامریكیة في ھذا المجال ما بین النقد 

على مدى سنین طوال، وقد  والمدح لھذا المنھج زاخرة تناولھا الفقھ والقضاء الامریكي
لاقى ھذا المنھج تأییدا واسعاً من الفقھ والقضاء الامریكیین یضاف الیھم رجال السیاسة، 
وبین أحد الكتاب الامریكیین أن الدستور یجب أن یتغیر بمرور الوقت مع التغیرات 

                                                
، مكتبة -دراسة مقارنة –لدستوریة في القضاء الدستوري ) د. مجدي مدحت النھري، تفسیر النصوص ا(١

 . ٩٤، ص ٢٠٠٣الجلاء، القاھرة، 
 ) لضابط المرور سلطة قاضي الجنح في فرض الغرامات .٢٠/٢)  المادة ((٢
، حكم  ١٤/٣/٢٠١٦بتاریخ  ٢٠١٦/ اتحادیة/ اعلام/  ١٢)  قرار المحكمة الاتحادیة العلیا التفسیري رقم (٣

  موقع الالكتروني للمحكمة الاتحادیة العلیا : منشور على ال
https://www.iraqfsc.iq/t.2016/page_3/یوم الزیارة ٢٠٢٠/١٢/٢٢ الساعة ٩:٣٣ مساء  
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  )١٢( ٢٠٢١لسنة  كانون الاول) ٤) العدد (٢٣(الد 

ھج ولابد من الاشارة إلى أن من )١(التكنلوجیة والدیموغرافیا والاقتصاد والسیاسة.
   )٢(الدستور الحي لم یصبح منھجاً مقنعاً إلا مع عصر الاتفاق الجدید.

ویعرف ھذا المنھج كذلك بمنھج ( التفسیر التطوري) أو تفسیر (الشجرة الحیة       
وھو یتعامل مع الدستور باعتباره وثیقة ذات تطور مستمر ومتواصل، بحیث یجب )٣()

ویعرفھ جانب من الفقھ بأنھ ) ٤(الحدیثة المتطورة.تكییف المعنى وتعدیلھ بناءً على القیم 
أي منھج من مناھج التفسیر من شأنھ أن یحرر المفسر من التقید بالنص الدستوري، 

نجد  ممن التعریف اعلاه أنھ یوسع من مفھوم ھذا و )٥(ویمكنھ من استلھام روح القانون.
فسیریة الاخرى كالمدرسة المنھج إذ یجعل من المنھج شاملاً لمناھج تتبع المدارس الت

، أو مدرسة )٦(التاریخیة أو الاجتماعیة التي یتزعم اراءھا الفقي الالماني (سافیني)
البحث العلمي الحر التي یتزعمھا الــــــفقیھ (جــــــیز) ذلك أنھ لا یقــــید التفسیر بالنص 

  )٧( الوارد في الوثیقة الدستوریة .
                                                

١)D. Strauss, The Living Constitution ,Oxford University Press,2010. (  
ذا السیاق یقول ھیرمان بیلز "استندت سیاسة الاتفاق الجدید في الولایات المتحدة الامریكیة الى وفي ھ )(٢

نظریة الدستور الحي، وشھدت حقبة الستینیات ازدھارھا في القضاء الدستوري للمحكمة العلیا" للمزید: د. ولید 
  .٣٣٩-٣٣٨محمد عبد الصبور، مرجع سابق، ص

الشجرة الحیة للدلالة على منھج الدستور الحي ، وكان اول تطبیقاتھ الحكم ففي كندا یستخدم مصطلح   (٣)
،  Edwards V .Canada Attorney General 1930 الصادر عن المحكمة العلیا الكندیة في قضیة 

والذي طور بموجبھ مفھوم الاشخاص بعد أن كان یقتصر على الرجال دون النساء. واكد فیھ ان " زرع قانون 
لشمالیة البریطانیة في كندا شجرة حیة قابلة للنمو والتوسع في ظل حدودھا الطبیعیة والھدف من ھذا امریكا ا

القانون ھو منح دستور كندا، وكبقیة الدساتیر المكتوبة ھو یخضع ایضا لعملیة من التطویر سواء من خلال 
 تطبیقاتھ او من خلال عقد الاتفاقیات" الموقع الالكتروني: 

Case-https://www.britannica.com/event/Persons    مساءً.  ٧:١٩ الساعة ١٦/١٢/٢٠٢٠یوم الدخول  
 .٣ستیفن روس، مرجع سابق، ص) (٤

(5)M. j. Sundahl , The Living Constitution of Ancient Athens, A Comparative Perspective on 
the Originalism Debta, Cleveland Marshall College of law. Research Paper9-
162.January2009,p-3. https://www.ssrn.com/abstract=1332030الیوم ٢٠٢٠/١٢/١٦  الساعة ٥:٥٥.وقت  

یستند اصحاب ھذا المنھج في التفسیر الى فكرة ضرورة ان تواكب النصوص القانونیة كل المستجدات  )(٦
الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة التي قد تحصل في مرحلة لاحقة لنفاذ الوثیقة الدستوریة، بمعنى اختلاف 

یوجب تطویع القانون مع المتغیرات، فلا تقدیس لإرادة واضعي مناسبة تطبیق القانون عن مناسبة تشریعھ مما 
النص المفترضة كون الارادة تبقى في حالة تطور مستمر لمواكبة التطورات الحاصلة في المجتمع. فالمصلحة 
الاجتماعیة المتغیرة توجب أن یواكبھا التشریع لیحقق أھدافھ باستمرار ویقول انصار ھذا المنھج "ان النصوص 

توریة یجب ألا تتخلف عن الواقع السیاسي للجماعة ما یخلق فجوة بین النص والواقع، فالدستور یضع الدس
قواعد أخلاقیة شاملة أي بصیغ عامة مجردة مسقاة من اللحظة التاریخیة التي یسن فیھا، مما یحتم على مطبقي 

والتفاصیل المختلفة، لذا على المفسر الدستور أن یركنوا الى القضاء لكي یحدد معاني تلك القواعد في الحالات 
أن یتبع الادلة الاخلاقیة في تفسیر الدستور، وبالنتیجة ستشھد الحقوق والحریات المكفولة في الدستور مثلاً 

محمد علي شحادة، تفسیر الدستور بین المشرع والقضاء الدستوري،  ،توسعاً في نطاقھا وتطوراً في معانیھا" 
 .٣٣،ص٢٠٢٠، ١ط منشورات زین الحقوقیة، 

ترتكز المدرسة العلمیة في تفسیرھا على انھ یتعین عند النظر الى القانون ان ننظر الیھ كجوھر یتألف من )   (٧
حقائق اربع ھي الحقائق الواقعیة والتاریخیة والعقلیة والمثالیة ، وسلطة القاضي في ھذا الصدد لیست مطلقة 

ھا ان التشریع لا یتضمن= =كل الحلول القانونیة للمسائل التي بل مقیدة بأصول فنیة وعلمیة، ویرى اصحاب
تعرض على القاضي بل ان بعض المشكلات تجد لھا حلاً في مصادر القانون الوضعي الاخرى واعتبروا ان 
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أن الدستور یجب  ي یرى القاضي (ثورغود مارشال) وفي نطاق القضاء الأمریك       
أن یفسر في ضوء الاخلاق والسیاسة والمناخ الثقافي وقت عملیة التفسیر، كما أن 
القاضي (ریتشارد بوسنر) أفصح عن تفضیلھ للمنھج فیما یتعلق بمسائل الامن القومي 

لك بسلطات والارھاب ومعاملة الخارجین عن القانون من الاجانب وفیما یتصل كذ
  )١(الحكومة حیال ذلك.

وعبارة الدستور الحي تقابلھا عبارة الدستور المیت، والدستور المیت ھو الدستور       
الذي لا تتغیر معاني نصوصھ عبر الزمن، ذلك أن الغایة من وجود الدستور ھي فرض 

رف قواعد صارمة لا یمكن أن تتغیر إلا عبر سلسلة من الاجراءات الرسمیة التي تع
بتعدیل الدستور، أما الدستور الحي فھو الدستور الذي یتغیر ویتطور مع تغیر الوقت 
ویتكیف مع الظروف المستجدة بدون أن یعدل بصورة رسمیة، وتبریر ذلك أن العالم 
یتغیر والسكان تزداد اعدادھم والتكنلوجیا تتطور والاقتصاد یتطور وكذلك الوضع 

وثیقة الدستوریة ولیس من الحكمة توقع التعدیل لمواكبة الدولي مما یلقي بضلالھ على ال
ویشبھ البعض ھذا المنھج المبادئ الدستوریة بالزئبق، بحیث یتسع  )٢(تلك المتغیرات.

مداھا لیشمل كل زمان مھما تغیرت الاجیال والعقول، وھذا الامر یعود لخاصیة تمیز 
خرى وھي أنھا تصاغ في شكل القواعد والمبادئ الدستوریة عن غیرھا من القواعد الا

  )٣(مبادئ تستغرق الكل وتنفي البعض في الوقت نفسھ.
وبالنظر للحداثة النسبیة لھذا المنھج كمنھج لتفسیر الدستور عارض جانب من الفقھ       

والقضاة الدستوریین المنھج الحي في تفسیر الدستور ویسمى اصحاب ھذا الاتجاه 
لحرفي ومنھج القصدیة، وجل انتقاداتھم تتمثل بالأصولیین وھو اصحاب المنھج ا

برؤیتھم أن الدستور یفسر بصورة سلیمة بالعودة لما كان علیھ السلف عند وضع 
  والعودة إلى المعنى الذي قصدوه في ذلك الوقت تحدیداً. الدستور
ففي نطاق القضاء كان القاضي الامریكي (سكالیا) (رئیس المحكمة العلیا        

في عھد الرئیس الامریكي ریغان) والذي یعتبر رائد الحركة الاصولیة في الامریكیة 
التفسیر من أبرز معارضي منھج الدستور الحي، إذ یرى ضرورة تمسك القضاة بالمعنى 
العام لكلمات الدستور سواء اكانت موجودة في متنھ أم في تعدیلاتھ، وكما فھمھا الناس 

في اراءه وكتاباتھ الدستور الحي وصرح  في وقت الاتفاق على الدستور وقد حارب

                                                                                                                   
العرف في مقدمة تلك المصادر، وسمیت بالبحث العلمي لان المدرسة تقوم على اسس موضوعیة یمده بھا العلم 

ون ان القاضي لا یخضع فیھ الى سلطة وضعیة یجب ان یستمد منھا القاعدة التي یطبقھا، د. وسمي الحر ك
  .٦٠- ٥٩شاكر راضي شاكر، مرجع سابق، ص

 (1) G. Harlan Reynold, Suicide and the Living Constitution Baker Center ,Journal of Applied 
Policy ,Vol No.1,2007,P.23 WF,V- 325. 
(2)D. Strauss, "The Living Constitution" Op,p-1.  

تلسمان، –)  الزھراء كیلالي ، الدور الانشائي للقاضي الدستوري، اطروحة دكتوراه، الجزائر، جامعة بلقاید (٣
 .١٧٣،.ص ٢٠١٩
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وھو إذ یقول في أحد كتاباتھ أن التطور الذي یدعو الیھ منھج  )١(بتأییده للدستور المیت.
الدستور الحي ببساطة لیس فلسفة دستوریة تطبیقیة، ویبین تساؤلھ حول ما الذي یجب 

ن خلال وسائل على القاضي أن یراعي لتحدید متى وفي اي اتجاه یحدث التطور ھل م
الاعلام أم الحلقات النقاشیة ام ھل ھو امر یعكسھ فكر فلسفي محدد، وفي ذات الاطار 
یشبھ رئیس المحكمة العلیا الامریكیة (ریھانكویس) الدستور الحي برداء لھ أكثر من 

وكذلك یأخذ علیھ البعض سھولة تبني القضاة لمعتقداتھم الخاصة فھو یوسع من   )٢(لون.
تقدیریة للقضاة الدستوریین بما یسھل من ان یصبغ القضاة تفسیراتھم بما یوافق السلطة ال

، )٤(ومن تطبیقات ھذا المنھج في الولایات المتحدة الامریكیة )٣(أیدیولوجیتھم الخاصة.
 .West Coast Hotel Vالحكم الصادر من المحكمة العلیا الامریكیة في قضیة (

parrish دستوریة قانون صادر عن ولایة واشنطن  ، أقرت فیھ١٩٣٧) في العام
یتضمن وضع الحد الادنى لأجور النساء والاطفال، وانتھت فیھ إلى أن حریة التعاقد 
لیست إلا مظھراً من مظاھر الحریة التي یحمیھا التعدیل الرابع عشر للدستور الفیدرالي، 

ا التنظیم تخضع وھذه الحریة مقیدة بضرورات الحیاة الاجتماعیة المنظمة، وضرورة ھذ
فنجد في ھذا الحكم أن المحكمة قد استحدثت حقوقاً لم تكن  )٥(لھا سائر الحریات.

  موجودة من قبل  مستغلة عبارات الدستور الفضفاضة.
وفي فرنسا فإن أول من كشف عن وجود ھذا المنھج في قضاء المجلس          

، وفي ذلك یقول الفقیھ الفرنسي (امیل )٦ (الدستوري الفرنسي ھو العمید (فافورو)
دوركھایم ) أن القاعدة الحقوقیة لم تعد تبدو كشيء ثابت وشبھ مقدس إذ انھا متغیرة 

ن و أ  )٧(ومتحركة المجتمعات البشریة التي تعبر ھذه القواعد عن تطلعاتھا تعبیراً كاملاً.
على تواصل  نصوص الدستور لیست نصوصاً صماء ، لكنھا عمل حي ویجب ان یبقى

                                                
د. میسون طھ حسین، فكرة الدستور الحي في الفقھ والقضاء الدستوري، مجلة جامعة بابل للعلوم  (١)

  .٤٥٠، ص ٢٠١٩، السنة ١، العدد٢٧المجلد  الانسانیة،
(2)Scalia, matter of interpretation,op,P-45   
(3) J. M. Balkin, A live and kicking ; why no one truly believes in dead constitution.  

  . ٤٠٧. ولید محمد عبد الصبور  مرجع سابق، صأشار لھ د
الامریكیة  التي اوردت مصطلح الدستور الحي صراحة ، ھو الحكم الصادر في ان اول احكام المحكمة العلیا  (٤)

، وذلك عندما تضمنتھ آراء أربعة من قضاة المحكمة ١٩٨٠في العام  ) .Rummel v. Estelleقضیة (
اللیبرالیین في معارضتھم للحكم، مع الاشارة الى ان المحكمة استخدمت المنھج دون الاشارة الیھ في عام 

) وذلك من خلال الحكم المعبر عن رأي Missouri V.Hollandفي الحكم الصادر في قضیة ( ١٩٢٠
الاغلبیة الذي كتبھ القاضي ھولمز  باعتباره اول اشارة من المحكمة العلیا للمنھج الحي، یراجع الحكمین على 

  ظھراً ١٢:٥٨الساعة  ١٧/١٢/٢٠٢٠الموقعین الالكترونیین: الیوم 
- https://supreme.justia.com/cases/federal/us/445/263/  
- https://supreme.justia.com/cases/federal/us/252/416/ 

 /https://supreme.justia.com/cases/federal/us/300/379 ) یراجع الموقع الالكتروني :٥(
  ظھراً ٢:٠٩الساعة  ٢٢/١٢/٢٠٢٠یوم الدخول 

  .١٥٩د. السید الغماري تركي، مرجع سابق، ص(٦) 
(7)Ph. R.Schatz, Bury the Dead Constitution, and Heller Too " T e federal lawyer ,July2016,P-4 
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ولكن لا یعني ذلك أن المعنى الذي یستخلصھ القاضي  )١(ومواكبة لتطور المجتمع.
الدستوري ینفصل تماماً عن النص الذي یقوم بتفسیره ، لأنھ یكون دائماً اساس التفسیر 

  وجوھره.
و لا بد من الاشارة الى الدور الذي لعبھ المجلس الدستوري في تطویر مبدأ         
نصت على مجانیة  ١٩٤٦تعلیم بعد الاخذ بمنھج الدستور الحي، فمقدمة دستور حریة ال

التعلیم الا اننھا لم تنص على صراحة على منع التعلیم الاھلي الخاص فقرر في قرار لھ 
" أن مساعدة الدولة مادیاً لمؤسسات التعلیم الخاص شرط ضروري لقیام حریة التعلیم، 

، ومن المبدأ الدستوري استخلص ایضا )٢(ساساً بھا"وان تقلیص ھذه المساعدة یمثل م
حریة اختیار نوع التعلیم بقولھ" أن حریة التعلیم یترتب علیھا حریة اختیار أیة مؤسسة 
تعلیمیة خارج اطار التعلیم الرسمي وإذا كان ھذا ھو الاختیار الاھل فإن احترام 

  )٣(خصوصیة ھذه المؤسسات یعد شرطاً اساسیاً لھذا الاختیار".
وفي مصر یعرف البعض من الكتّاب منھج الدستور الحي بأنھ المنھج الذي یرتقي       

بالنصوص الدستوریة من خلال عملیة التفسیر حتى تتوافق مع المتغیرات الحاصلة في 
واقع تطبیقھا، وأنھ یعبر عن محاولة قراءة الواقع واستلھام أولویاتھ وروحھ وتطویع 

  )٤( یتعارض مع ذلك.النصوص الدستوریة بما لا
ویؤید البعض ضرورة تطویر مناھج تفسیر الدستور على نحو یوافقھا مع   

التغیرات الاجتماعیة، ویتجھون في ھذا المعنى الى القول بأن "حقیقة الامر أن الحیاة 
الاجتماعیة تتغیر وتتطور باستمرار تحت تأثیر عوامل عدة، كالشعور الاخلاقي 

قتصادي  والوعي القانوني بصفة عامة، ولذلك یجب أن تؤخذ والتكوین السیاسي والا
ھذه العوامل في الاعتبار عند تفسیر النصوص، إذ إنھا فوق دلالتھا على الاتجاھات 
والمیول، فإنھا تدل على تغیر الافكار، مما یوجب أن یحمل المفسر معنى النص على 

ھات التي تغیرت في النحو الذي یكون أكثر استجابة للحاجات الجدیدة والاتجا
فإذا كان الاصل في الدستور أن یكون ملتزماً ارادة الجماھیر، فكذلك )٥(الجماعة....". 

كان من الضروري أن تعامل الوثیقة الدستوریة بوصفھا تعبیراً عن آمال متجددة ینبض 
واقعھا بالحیاة، لتعمل من أجل تطویر مظاھرھا في بیئة بذاتھا متخذة من الخضوع 

ن اطاراً لھا، فلا یجوز بالتالي ان تكون النصوص الدستوریة جامدة في قوالبھا للقانو
لتفرض على المحكمة الدستوریة العلیا مفاھیم بذاتھا لا ترمیم عنھا، بل یكون تطویعھا 

                                                
(1  ) D. Rousseau , La Justice Constitutionnelle en Europe, montchrestien ,2 ed..1996.P.107 . 

) میشیل ھاي، قرارات المجلس الدستوري الفرنسي الطبعة الاولى ترجمة ھشام، المؤسسة الجامعیة ( ٢
  ٢٧٠-٢٦٩،ص ١٩٩٥لطبعة الاولى، بیروت، للدراسات و النشر والتوزیع، ا

  ٣١٩) المرجع نفسھ ، ص    ( ٣
  .٣١٥د. ولید محمد عبد الصبور، مرجع سابق،  ص  (٤)
) د. رمزي طھ الشاعر، النظام الدستوري المصري( تطور الأنظمة الدستوریة وتحلیل النظام الدستوري في (٥

 . ٣٧٦، ص٢٠٠٠)، دار النھضة العربیة ، ١٩٧١ظل دستور 
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بما یكفل مرونتھا وحیویتھا واستیعابھا لحقائق العصر، أمراً محتوماً كي تظل بذلك تلك 
  )١(ل عدیدة.الوثیقة صامدة عبر اجیا

وقضت المحكمة الدستوریة العلیا بأن " أن النصوص الدستوریة لا یجوز تفسیرھا        
باعتبارھا حلا نھائیاً ودائماً لأوضاع اقتصادیة جاوز الزمن حقائقھا ، فلا یكون تبنیھا 
والاصرار علیھا ، ثم فرضھا بآلیة عمیاء إلا حرثاً في البحر ، بل یتعین فھمھا على 

قیم أعلى غایتھا تحریر الوطن والمواطن سیاسیاً واقتصادیاً" وقالت" ان قھر ضوء 
النصوص الدستوریة لإخضاعھا لفلسفة بذاتھا، یعارض تطویعھا لآفاق جدیدة ترید 
الجماعة بلوغھا ، فلا یكون الدستور كافلاً لھا ، بل حائلاً دون ضمانھا" وفي اشارة 

دستور وثیقة تقدمیة لا تصد عن التطور آفاقھ جلیة لمنھجھا التفسیري صرحت " أن ال
الرحبة ، فلا یكون نسیجھا إلا تناغماً مع روح العصر ، وما یكون كافلاً للتقدم من 

وفي ھذا  )٢(مرحلة بذاتھا ، یكون حریاً بالاتباع بما لا یناقض احكاماً تضمنھا الدستور"
ضح في الدلالة على انتھاجھا الحكم نجد ان منھج المحكمة الدستوریة العلیا المصریة وا
  نھجاً تطوریاً یسمح بتطویع النصوص لتلائم افاق المستقبل.

و في العراق، یرى البعض أن الوسیلة الشرعیة لتطویر الدساتیر تتمثل في تفسیر       
الدستور بما یجعلھ مواكباً للمستجدات، بشرط أن یكون ھنالك منھج علمي مدروس یتم 

كما أن  )٣(لیواكب التغیرات السیاسیة، والاقتصادیة والاجتماعیة.تحدیثھ بمرور الوقت 
اختصاص المحكمة الاتحادیة العلیا بتفسیر نصوص الدستور یتضمن غایة مھمة، ھي 
ضمان استمراریة مواكبة النصوص الدستوریة للتطورات المستجدة ، فإن على المحكمة 

لك الغایة، ولا تكون غایتھا التشبث الاتحادیة العلیا ان تسلك السبل التي توصلھا إلى ت
بأھداب الالفاظ المستخدمة بالنصوص الدستوریة ، أیا كانت نتیجة ذلك، لتقف متمسكة 

  )٤(بالنصوص وتنسى دورھا في تطویر الدستور.
ففي مجال تطویر القواعد الدستوریة فإن منھج الدستور الحي یتجسد باعتبار      

كة حیة مرنة تتنفس مع وقائع الحیاة وتنمو لمواكبة الدستور یكتب على شكل وثیقة متحر
المستجدات أي انھا لیست وثیقة صماء بل كائن عضوي، بل إن بعض انصار ھذا 

  )٥(المنھج یطلق علیھم اسم العضویین في اشارة لانتھاجھم منھج الدستور الحي.

                                                
)  د. محمد ماھر ابو العینین، الدفوع في نطاق القانون العام ،الكتاب الرابع، دار أبو المجد  للطباعة، القاھرة، (١

  .٥١٣-٥١٢، ص٢٠٠٠
،  ١/٢/١٩٩٧قضائیة، دستوریة ، جلسة  ١٦سنة  ٧) حكم المحكمة الدستوریة العلیا في القضیة رقم (٢

SCC-http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-نسان :  منشور على موقع المكتبة العربیة لحقوق الا
Y16.html-23-SCC-SC/Egypt  مساء ٩:١٨الساعة  ٢٢/١٢/٢٠٢٠یوم الدخول  

، ١دي الھلالي، المستنیر من تفسیر احكام الدساتیر، دراسة دستوریة فقھیة قضائیة مقارنة، طد. علي ھا)  (٣
 .٢٢٣، ص٢٠١٦منشورات زین الحقوقیة، 

ء د. میثم حنظل شریف الغزي واخرون، حجیة قرارات المحكمة الاتحادیة العلیا على المحكمة نفسھا في ضو (٤)
 .٦، ص٢٠١٣العدد السابع، في للعلوم القانونیة والسیاسیة،الانبار  مجلة جامعةاحكام الدستور والقضاء والفقھ،

(5)Ackerman, Bruce, "The Holmes Lectures: The Living Constitution" (2007).Faculty Scholarship Series. 
Paper 116 . 
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فلا ومفترضات عمل ھذا المنھج ھو ابراز الواقع المحیط بتفسیر النص، ومن      
یكفي عرض الابعاد الذاتیة لھ، وذلك للدلالة على وجود أو قیام حالة تقتضي تطبیق ھذا 
المنھج، وبذلك یضحي عرض النص دون الاشارة لواقعھ وقدر التفاوت بین ذلك الواقع 
والواقع الصادر فیھ النص عرضاً لا یعكس مفترضات عمل المنھج، مما یجعل ضرورة 

كم الدستوري وعدم اقتضابھا، لدواعي الكشف عن عجز الاسھاب في عرض اسباب الح
   )١(المناھج الاخرى التقلیدیة في التفسیر عن تفسیر ذلك النص في ظل الاوضاع القائمة.

وبذلك نستنتج مما تقدم أن اتباع المناھج التقدمیة في تفسیر النصوص الدستوریة       
منھا نصوصاً مرنة وقادرة من شأنھ أن یساھم في توسیع مدى تلك النصوص جاعلاً 

على مواكبة المتغیرات التي تعاصرھا.ونجد وبالرغم من الانتقادات الموجھ من قبل الفقھ 
والقضاء لمنھج الدستور الحي أو المنھج البراغماتي، إلا إننا نرى أن ھذه المناھج تساعد 

المنصوص  على اقرار العدید من المبادئ والقواعد الدستوریة وخاصة تلك القواعد غیر
علیھا صراحة في الدساتیر كونھ استطاع أن یستنبطھا من الروح المسیطرة على 
الدستوریة من جھة ومن المعاني والالفاظ من جھة اخرى وھو یراعي التكامل بین 
النصوص، وكل ذلك من شأنھ ان ینشئ حقوقاً جدیدة لم تنص علیھا الوثیقة الدستوریة، 

منھجي التفسیر الحرفي والقصدي وفي تعمیق الحمایة فھو یقف في مواجھة القصور في 
الدستوریة جاعلاً للنص القدرة على النمو والتطور تبعاً للظروف والقیم المجتمعیة 
المتغیرة، فمن ناحیة حجتھ المعارضین بضرورة العودة إلى المعنى الاصلي وقت سن 

مختلفة عما كان سائداً الوثیقة فھو أمر غیر واقعي لاختلاف مظاھر الحیاة بجوانبھا ال
فترة سن الدساتیر خصوصاً تلك التي مر علیھا قرون من الزمان كالدستور الامریكي، 
وفي مجال عدم قبول جانب من الفقھ لفكرة اختصاص المحاكم الدستوریة بتفسیر 
النصوص الدستوریة فنجد أن ھذا الامر بالمحصلة یعد مفروغاً منھ، كون القاضي عند 

تھ الرقابیة فھو یقوم بتفسیر مزدوج للنص الطعین وللدستور بتكامل اعمالھ لسلطا
  نصوصھ من جھة اخرى.

أما فیما یتعلق بمیول ومعتقدات القضاة فإن بالإمكان الرد على ھذا النقد بالقول أن       
استقراء القاضي للنصوص الدستوریة والقانونیة ھو بالتأكید وبلا شك أمر شخصي 

آخر فمثلا قد تستقر محكمة على مبدأ معین وبعد فترة توسع من یختلف من قاضي إلى 
  )٢(مضمونھ فھنا نجد أن المحكمة الدستوریة لم تتغیر لكن القضاة ھم من تغیروا.

                                                
  .٣٢٧د. ولید محمد عبد الصبور، مرجع سابق، ص )(١
اً في قضاء المحكمة الدستوریة العلیا من ان رقابة المحكمة الدستوریة ) ولیس ادل على ذلك مما كان سائد(٢

العلیا تقتصر على رقابة المشروعیة دون رقابة الملائمة، وھو ما ذھبت الیھ  في احكام عدیدة منھا حكمھا 
یة بقولھا " إن ملائمة التشریع والبواعث على إصداره من إطلاقات السلطة التشریع ١٩٨٠فبرایر  ١٦بجلسة 

ما لم یقیدھا الدستور بحدود وضوابط معینة" ولقد اطرد قضاءھا على تردید ذلك المعنى، الى حین ان اضحت 
=وذلك  =المحكمة تسیر بخطوات ثابتة نحو التحقق من سلامة التقدیرات التي یجریھا المشرع لملائمة التشریع

ریة العلیا  ومنھا الى قضاء المحكمة من خلال تطبیقھا لفكرة الغلو التي نشأت واستقرت في قضاء الادا
الدستوریة العلیا، ولقد اعلنت المحكمة الدستوریة العلیا لأول مرة اعتناقھا لقضاء الغلو بمقتضى حكمھا الصادر 

وذلك بقولھا" إن الاصل في الجزاء جنائیاً كان أم مدنیاً أم مالیاً أن یكون متناسباً مع  ١٩٩٦فبرایر  ٣في 
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القضاة الذین یباشرون الرقابة  والذي لا بد أن یلزمون وأن التقیید الذاتي الذي یمارسھ   
ل على تحوطھم فلا یندفعون بصورة مباشرة أنفسھم من خلالھ بالحدود المنطقیة التي تد

في ولا یتھم بما یتجاوز حدود الاعتدال ، وانما یقیدون انفسھم تقییداً ذاتیاً وكثیراً ما 
علاوة على  )١(یثبتون في احكامھم ما یعتبر تراثاً حضاریاً لأمتھم، مرقیا بمكانتھا

لتنفیذیة لضمان عدم ضرورة ضمان تحقق استقلال القضاء عن السلطتین التشریعیة وا
اساءة استخدامھ لتلك السلطة ھو ضمانة حقیقة في مواجھة توسع السلطة التقدیریة 
للقضاة الدستوریین، ولا بد من جانب اخر أن یتبصر القضاة لخطورة المنھج إذا ما تم 
استخدامھ بطریقة غیر صحیحة  فحسن ادراك القضاة لمھامھم وخطورة ما ینجم عن 

رة عدم اقحام معتقداتھم في عملیة التفسیر تعد ضمانة لیكون القضاء تفسیراتھم وضرو
  .الدستوري مؤھلاً لاستخدام ھذا المنھج

   الخاتمة
وفي ختام بحثنا عن دور مناھج التفسیر في تطویر القواعد الدستوریة نورد ما توصلنا 

  الیھ من استنتاجات وما نوصي الیھ وفقاً للاتي :
  الاستنتاجات:

التقلیدیة قد لا تفي ببیان مضامین النصوص الدستوریة ، فتبدو تلك  أن المناھج- ١
 المناھج مقصرة في تفسیر القواعد الدستوریة وكشف مكنوناتھا.

أن منھج التفسیر الحرفي لازال من المناھج المتبعة في تفسیر النصوص  - ٢
تیھ الدستوریة، إلا أن ھذا المنھج لا یتلاءم إلا مع النصوص المكتوبة كونھا مرجع

الوحیدة ، وھو بذلك یقف حائلاً أمام فاعلیة تطویر القواعد الدستوریة من قبل القضاء 
 الدستوري لمواكبة ما یطرأ من متغیرات.

ھنالك صعوبات تنھض عند اتباع المنھج القصدي في تفسیر النصوص  - ٣
ة الدستوریة إذ لا یمكن أن یتفق القضاة على المعنى الاصلي، ولربما حتى اعضاء السلط

التأسیسیة لم یتفقوا على معنى محدد ومعین، مما ینتج عنھ ان القضاة سیختارون معنى 
 لا وجود لھ في الواقع.

لا بد من اخذ القاضي الدستوري بمناھج التفسیر التقدمیة، ذلك ان إعمال   - ٤
المنھجین السابقین یؤدي وفي أغلب الاحیان إلى عدم تلاءم الدستور مع المتغیرات 

نطاق تطبیق النص الدستوري، و من شأن الاخذ بالمناھج الحدیثة توسیع  المستمرة في
مدى تلك النصوص جاعلاً منھا نصوصاً مرنة وقادرة على مواكبة المتغیرات التي 

  تعاصرھا.

                                                                                                                   
وتطبیقاً لذلك  –عنھا المشرع ومتدرجاً تباعاً لجسامتھا فلا یجوز أن یكون غلواً او افراطا  الافعال التي نھى

بفرض رسم تنمیة الموارد  ١٩٨٤لسنة  ١٤٧خلصت المحكمة في حكمھا الى عدم دستوریة القانون رقم 
  .١٠٧-١٠٦، ص٢٠١١، ١،للمزید : د. اكرامي بسیوني، القضاء الدستوري، دار الجامعة الجدیدة، ط

جان دبوي  -الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین في ملامحھا الرئیسیة، مركز رینیھ) د. عوض المر،   (١
 .٨١، ص ٢٠٠٣للقانون والتنمیة ،السنة 
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إن المناھج الحدیثة في التفسیر ومنھا المنھج البراغماتي ومنھج الدستور الحي   - ٥
لقواعد الدستوریة وخاصة تلك القواعد غیر تساعد على اقرار العدید من المبادئ وا

المنصوص علیھا صراحة في الدساتیر كونھ استطاع أن یستنبطھا من الروح المسیطرة 
على الدستوریة من جھة ومن المعاني والالفاظ من جھة اخرى وھو یراعي التكامل بین 

 النصوص.
درة على  من شأن الاخذ بمنھج الدستور الحي أن یكون للقاضي الدستوري الق - ٦

ان ینشئ حقوقاً جدیدة لم تنص علیھا الوثیقة الدستوریة، فھو یقف في مواجھة القصور 
في منھجي التفسیر الحرفي والقصدي وفي تعمیق الحمایة الدستوریة جاعلاً للنص 

 القدرة على النمو والتطور تبعاً للظروف والقیم المجتمعیة المتغیرة.
  التوصیات:

والذي لا بد من خلالھ أن باتباع التقیید الذاتي نوصي القضاء الدستوري   - ١
یلزموا أنفسھم بالحدود المنطقیة التي تدل على تحوطھم فلا یندفعون بصورة مباشرة في 
ولا یتھم بما یتجاوز حدود الاعتدال ، وانما یقیدون انفسھم تقییداً ذاتیاً وكثیراً ما یثبتون 

 مرقیا بمكانتھ في احكامھم ما یعتبر تراثاً حضاریاً لأمتھم،
نوصي بضرورة ضمان تحقق استقلال القضاء عن السلطتین التشریعیة  - ٢

والتنفیذیة لضمان عدم اساءة استخدام المحاكم الدستوریة لتلك السلطة وبما یمثل ضمانة 
 حقیقة في مواجھة توسع السلطة التقدیریة للقضاة الدستوریین

إذا ما تم استخدامھ بطریقة ضرورة أن یتبصر القضاة لخطورة المناھج الحدیثة  - ٣
غیر صحیحة  فحسن ادراك القضاة لمھامھم وخطورة ما ینجم عن تفسیراتھم وضرورة 
عدم اقحام معتقداتھم في عملیة التفسیر تعد ضمانة لیكون القضاء الدستوري مؤھلاً 

 .لاستخدام ھذا المنھج
في تفسیر ندعو قضاة المحكمة الاتحادیة العلیا الى اتباع المناھج الحدیثة  - ٤

النصوص الدستوریة لما لھ من اثر في تطویر الوثیقة الدستوریة وجعلھا أكثر قدرة على 
استیعاب الحقائق المعاصرة وبما یضمن للدستور ثباتھ الواقعي في مواجھة جمود 

  نصوصھ.
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